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لجنة مجلس الأمن المنشأة عمــلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـة ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن القــائم 
  بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى طلبـــات مـــن حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل تقريـر جنـوب أفريقيـــا المقــدم 
ـــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار  عمـلا بـالفقرة ٦ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى لجنـة مجل

١٢٦٧ (١٩٩٩) (انظر المرفق). 
وتـود حكومـة جنـوب أفريقيـا أن تعـرب للجنـــة عــن دعمــها للعمــل الجــاري للجنــة 

وتعاوا بصدده. 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة والتقرير المرفــق بوصفـهما مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جانيت ندلوفو 
القائمة بالأعمال بالنيابة 



203-35244

S/AC.37/2003/(1455)/12

مرفق الرسالة المؤرخة ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة 

 مقدمة 
في ١٦ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢، قدمـــت حكومـــة جنـــوب أفريقيـــا تقريـــرا شامــــلا 
إلــــى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ بشـأن التدابـير المتخـذة لتنفيـــذ أحكــام 
ــــــة  القـــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٢)، و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). (انظـــــر الوثيق

 .(S/AC.37/2002/12

ويتضمن هذا التقرير المعلومات والتدابير التي يتعين على الدول الأعضـاء تقـديم تقريـر 
مستكمل بشأا إلــــى اللجنة المنشأة عمــلا بـالقرار ١٢٦٧، وفقـا لمـا هـو مطلـوب في الفقـرة 
٦ مـن القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣). وعليـه، فينبغـي النظـر إليـه بـالاقتران مـــع المعلومــات المقدمــة 

بالفعل إلى اللجنة في تقرير حكومة جنوب أفريقيا المؤرخ ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
إن الشكل والتفاصيل المتصلة بالأفراد والكيانات والواردة في قائمة لجنة مجلـس الأمـن 
ـــذ التــام للأحكــام ذات الصلــة مــن القراريــن  المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ تظـل عائقـا للتنفي
١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). إذ أن القائمة بشكلها الحالي تجعـل مـن الصعـب علـى 
الوكالات المنفذة أن تقوم بعمليات تحقق إيجابية. ومن أجل زيادة فعالية القائمـة، ينبغـي توفـير 
معلومات إضافية عن الأفراد الواردة أ سماؤهم – بما في ذلك الاسم الكامل، والاسم المسـتعار، 
والتهجئة البديلة للاسم والاسم المستعار، رقم الهوية و/أو رقـم الجـواز إلخ – مـن أجـل تسـهيل 

عملية التحقق بصورة مؤكدة. 
وتقـوم الدوائـر الأمنيـة في جنـوب أفريقيـــا حاليــا بتحقيقــات في إطــار بعــض أحكــام 
القـرارات المشـار إليـها أعـلاه، والـتي لا يمكـن الكشـف عـن محتوياـا مـن أجـــل عــدم المســاس 

بالتحقيقات. 
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معلومات إضافية مقدمة بشأن تنفيذ الفقرة ٢ (أ) إلى (ج) من منطوق قرار مجلس الأمن 
 (٢٠٠٢) ١٣٩٠ 

السؤال ١: ما التدابير التشريعية و/أو الإدارية التي اتخذت لتجميد الأموال والأصول المالية 
الأخرى أو الموارد الاقتصادية للأفراد، والجماعات، والمشـاريع، والكيانـات المشـار إليـها في 
القائمة المبينة في الفقرة ٢ من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، بمـا في ذلـك الأمـوال الناشـئة عـن 
الممتلكـات الـتي يملكوـا أو يسـيطرون عليـها، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشــرة، أو يملكــها 
ويسيطر عليها أشخاص بالنيابة عنهم وبتوجيه منـهم، ولكفالـة ألا تكـون هـذه الأمـوال، أو 
الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو غيرها متاحة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لصالح 

أولئك الأشخاص، من جانب رعايا بلدهم أو من جانب أي شخص مقيم في إقليمهم؟ 
 

الرد: 
قدمـــت حكومـــة جنـــوب أفريقيـــا تقريـــرا شـــاملا (نشـــــر كوثيقــــة تحــــت الرمــــز 
S/AC.37/2002/12) عـن التدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة لتنفيـذ التدابـير الـواردة في الفقـــرة ٢ 

(أ) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وترد معلومات مستكملة بالنسبة لما يلي: 
 

التشريعات:  ألف -
قانون مركز الاستخبارات المالية (القانون رقم ٣٨ لعام ٢٠٠١)  ١ (أ)

اعتمــد برلمــان جنــوب أفريقيــــا قـــانون مركـــز الاســـتخبارات الماليـــة في ٦ تشـــرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ ووافـق عليـه الرئيـــس في ٢٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، ودخلــت 
بعـض الأحكــام، بمــا في ذلــك الأحكــام المنشــئة لمركــز الاســتخبارات الماليــة حــيز النفــاذ في 
٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. ويجري حاليا العمل على صياغة لوائح لدعم تطبيـق الأحكـام 
الأخرى من هذا القانون. ومن المتوخى أن تصبح أغلبية هــذه الأحكـام، الـتي تتضمـن أحكامـا 

تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المريبة وغير العادية، سارية المفعول خلال هذه السنة. 
ويستند القانون بدرجة كبـيرة إلى أفضـل الممارسـات الدوليـة ويوفـر لحكومـة جنـوب 
ــة  أفريقيـا الأدوات اللازمـة لمكافحـة جميـع أنشـطة غسـل الأمـوال، بمـا في ذلـك الأنشـطة المتصل
بالأعمال الإرهابية. كما يرسي القـانون نظامـا لمكافحـة غسـل الأمـوال يشـجع علـى الامتثـال 
الطوعي والتنظيم الذاتي للمؤسسات الـتي يمكـن أن تسـتغل، في غيـاب ذلـك النظـام، لأغـراض 
غسل الأموال. وبالتالي، فإن قانون مركز الاسـتخبارات الماليـة يكمـل قـانون مكافحـة الجريمـة 
ـــالتقرير الوطــني لجنــوب أفريقيــا  المنظمـة لعـام ١٩٩٨. والقـانون مرفـق بوصفـه الإضافـة واو ب

 .(S/ المقدم عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) إلى لجنة مكافحة الإرهاب (2001/1281
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ــــة، ٢٠٠١، في  نشــرت اللوائــح الــواردة في إطــار قــانون مركــز الاســتخبارات المالي
الجريدة الرسمية في ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢. وتوفـر هـذه اللوائـح التفـاصيل المتعلقـة 
بواجبات تحديد هوية العميل، وحفظ السـجلات، والإبـلاغ عـن المعلومـات، وتنفيـذ القواعـد 

الداخلية التي وضعها قانون مركز الاستخبارات المالية لعام ٢٠٠١. 
ـــة أو غــير عاديــة ســارية  وأصبحـت اللوائـح المتصلـة بـالإبلاغ عـن أي معـاملات مريب
المفعـول في ٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وفي ذلـك التـاريخ، أصبحـت سـارية المفعـول أيضـا مــواد 
قانون مركز الاستخبارات المالية، ٢٠٠١ التي تقضـي بـإبلاغ مركـز الاسـتخبارات الماليـة عـن 
أي معاملات مريبة أو غير اعتيادية والـتي تمكـن المركـز مـن أداء مهامـه بالنسـبة لهـذه التقـارير. 
ـــه إذ أنــه يقــوم باســتلام،  نتيجـة لذلـك، يعمـل مركـز الاسـتخبارات الماليـة حاليـا بكـامل طاقت
وتجـهيز، وتحليـل، ونشـر المعلومـات عـــن المعــاملات المريبــة أو غــير الاعتياديــة. ومــن النتــائج 
الأخرى أن التقارير عـن المعـاملات المريبـة لم تعـد تقـدم إلى مرفـق الشـرطة لجنـوب أفريقيـا في 
إطار قانون مكافحة الجريمة المنظمة، لعام ١٩٩٨، بل إلى مركـز الاسـتخبارات الماليـة بموجـب 

أحكام قانون مركز الاستخبارات المالية. 
ولم تقـدم أي تقـارير تتعلـق بطالبـان/القـاعدة أو بـأي فـــرد أو كيــان مرتبــط مــا إلى 
مركـز الاسـتخبارات الماليـة منـذ ٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣ عندمـا أصبـح ســـاريا الالــتزام الــذي 
يقضي، بموجب قانون مركز الاستخبارات المالية، ٢٠٠١، بالإبلاغ عـن أي معـاملات مريبـة 
أو غير اعتيادية إلى المركز. بالمثل، لم تقدم مثل هذه التقارير إلى مرفق الشـرطة لجنـوب أفريقيـا 
في الفترة التي سبقت ٣ شباط/فبراير ٢٠٠٣ عندما كانت مثـل هـذه التقـارير تقـدم إلى مرفـق 

الشرطة لجنوب أفريقيا بموجب قانون منع الجريمة المنظمة، ١٩٩٨. 
وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣، سيبدأ سريان مواد قانون مركز الاستخبارات الماليــة، 
لسنة ٢٠٠١ واللوائح المتعلقة بالواجبات المتصلـة بتحديـد هويـة العميـل، وحفـظ السـجلات، 

وتنفيذ القواعد الداخلية. 
 

مشروع قانون لمكافحة الإرهاب  ١ (ب)
شرعت وزارة السلامة والأمن في جنوب أفريقيا في اسـتعراض قـانون جنـوب أفريقيـا 
المتعلق بالإرهاب. ونتج عن هذا الاستعراض مسودة مشــروع قـانون لمكافحـة الإرهـاب وافـق 
عليها مجلس الوزراء علـى أن تعـرض علـى البرلمـان في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢. وفي ٢٩ 
كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، حضـرت لجنـة الحافظـــات البرلمانيــة المعنيــة بالســلامة والأمــن في 
الجمعيـة الوطنيـة جلسـة الإحاطـة الأولى بشـأن مشـروع القـانون. ومـن المتوخـى أن تبـدأ لجنـــة 

الحافظات مداولاا بشأن مشروع القانون خلال شهر آذار/مارس ٢٠٠٣. 
ونص مسودة مشروع القانون متاح حاليا على: 
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موقع اللجنة القانونية لجنوب أفريقيا على الشبكة العالمية:  �
 http://www.server.law.wits.ac.za/salc/report/report.html

موقع أنومبي الإعلامي لحكومة جنوب أفريقيا على الشبكة العالمية:  �
 http://www.polity.org.za/govdocs/bills/2002/index.html

موقع دائرة الشرطة لجنوب أفريقيا على الشبكة العالمية:  �
 http://www.saps.org.za/legis/index.htm#anti-terror

موقع برلمان جنوب أفريقيا على الشبكة العالمية:  �
 http://www.pmg.org.za/bills/020902terrorismbill.html

ـــر الســلامة  وإحـدى التدابـير الـواردة في مشـروع مكافحـة الإرهـاب هـي سـلطة و زي
والأمن التي تخوله، بناء على إشعار في الجريدة الرسميـة، إعـلان أن منظمـة مـا منظمـة محظـورة، 
إذا كـان علـى يقـين تـام مـن وجـود أسـباب معقولـة، مـن بينـها، أن الإعـلان مناسـب بصـــورة 
معقولة لتنفيذ قرار لـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة يقضـي بـأن المنظمـة المعنيـة هـي منظمـة 
إرهابية دولية. ويجرم مشروع القانون أيضا الإسـهام في أنشـطة منظمـة إرهابيـة والـتي تشـمل، 

في جملة أمور: 
توفير التدريب، أو تلقي التدريب، أو تجنيد شخص للحصول عليه؛  -

توفـير أو تقـديم عـرض بتوفـير مـهارات أو خـبرات لصـالح منظمـة إرهابيـة، أو بتوجيــه  -
منها أو بالاتصال معها؛ 

جمع، أو توفير، أو إتاحـة ممتلكـات أو توجيـه الدعـوة إلى شـخص لتوفـير أو تيسـير أو  -
إتاحـة ممتلكـات أو خدمـات ماليـة أو خدمـات أخـرى ذات صلـة، بالنيابـــة عــن هــذه 

المنظمة؛ 
استخدام ممتلكات بالنيابة عن هذه المنظمة؛  -

حيازة ممتلكات بقصد استخدامها بالنيابة عن هذه المنظمة؛  -
كما يجرم مشـروع القـانون التصـرف بالممتلكـات لأغـراض إرهابيـة. وينـص علـى أن 

أي شخص، سواء من داخل الجمهورية أو من خارجها، يقوم على علم بـ: 
التصـرف بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة بــأي ممتلكــات تملكــها أو تســيطر  (أ)

عليها منظمة إرهابية أو نيابة عنها؛ 
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الدخول في أي صفقة أو تسـهيل أي معاملـة تتصـل بالممتلكـات المشـار إليـها  (ب)
في الفقرة (أ)؛ أو 

توفير أي خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة فيما يتعلق بالممتلكـات  (ج)
المشار إليها في الفقرة (أ)، إلى منظمة إرهابية أو لصالحها أو بتوجيه منها، 

يكون مذنبا بارتكاب جريمة وقد تصدر بحقه إذا أديـن حكـم بالسـجن لفـترة لا تزيـد 
عن ١٥ سنة. 

ــــل هـــذه  وينشــئ مشــروع القــانون إجــراء مفصــلا يتصــل بعمليــة التفتيــش عــن مث
الممتلكات، والاستيلاء عليها، ومصادرا. 

 
الاتفاقيات  باء -

بالنسـبة للفقـــرة ١ (هـــ) مــن التقريــر S/AC.37/2002/12، المتعلقــة باتفاقيــة مكافحــة 
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، من المتوقع أن يصدق البرلمـان علـى الاتفاقيـة وبرتوكولاـا 

خلال عام ٢٠٠٣. 
وفي الفقــرة ١ (و)، الــتي تشــير إلى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، يجـــدر 

بالإشارة أن وزير الخارجية وقع صك التصديق على الاتفاقية في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
كما وقع وزير الخارجية على صك التصديق على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع التفجـيرات 

الإرهابية في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
وتتخـذ الترتيبـات حاليـا لإيـداع صكـوك التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة لــدى الأمــين 

العام. 
وتتخذ حاليا الإجراءات الدستورية للتصديـق علـى اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد 
الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبـة عليـها والاتفاقيـة 

الدولية لمناهضة أخذ الرهائن. 
 

الإجراءات الإدارية  جيم -
أدخلـت تعديـلات علـى الفقـرة ١ (ز) المتعلقـة بـالقيود الماليـة المفروضـة علـى طالبــان، 
والقـاعدة، والجماعـات والكيانـات المرتبطـة مـا. ومنـذ تقـديم التقريـر الوطـني لجنـوب أفريقيــا 
بشأن القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) (S/AC.37/2002/12)، صدرت ثلاثـة تعميمـات إضافيـة بشـأن 
الرقابة على الصرف الأجنـبي أخطـر فيـها جميـع الصيارفـة المعتمديـن بأنـه نظـرا للجـزاءات الـتي 
فرضتها الأمم المتحدة، فإنه غير مسموح لهم بإتاحة أي أمـوال و/أو مـوارد ماليـة أو اقتصاديـة 
لطالبان، فضلا عن أسامه بن لادن والأفراد المرتبطين بـه. وطلـب أيضـا في التعميمـات المتعلقـة 
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بالرقابة على الصرف الأجنبي من جميع صيارفة العملات الأجنبية المعتمديـن أن يبلغـوا عـن أي 
تسـهيلات أو أصـول مـن هـذا النـوع كـانت موجـودة قبـل فـــرض الجــزاءات، فضــلا عــن أي 
محـاولات في المسـتقبل مـن قبـل القطـــاع الخــاص للشــروع في معــاملات ماليــة مــع الأطــراف 
والأشـخاص المحظوريـن. والتعميمـات المعنيـة المتعلقـة بالرقابـة علـى الصـرف الأجنـبي هـي رقــم 
دال – ٣٥٨ المـــؤرخ ٤ نيســـــان/أبريــــل ٢٠٠٢، دال – ٣٦٨ المــــؤرخ ٢٠ آب/أغســــطس 
٢٠٠٢، ودال - ٣٧٤ المـؤرخ ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣. وتضمنـت هـذه التعميمـــات 
ـــبي (دال - ٣٥٨ ودال - ٣٦٨، ودال - ٣٧٤)  الإضافيـة بشـأن الرقابـة علـى الصـرف الأجن

تفاصيل الأفراد والكيانات المذكورين في قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بأفغانستان. 
وتشــير جميــع التقــارير الــتي وردت حــتى الآن إلى أنــه ليــس في ســجلات الصيارفــــة 
المعتمديـن، أو تحـت تصرفـهم أي أصـول يملكـها أفـــراد أو كيانــات مدرجــون في قوائــم لجنــة 
ــــى أفغانســـتان، وأـــم لم يمنحـــوا هـــؤلاء الأفـــراد أو الكيانـــات أي  الجــزاءات المفروضــة عل

تسهيلات. 
 

القيود المالية المفروضة علــى المنظمـات والكيانـات والأفـراد الذيـن يتبـين ارتباطـهم  ١ (ح)
بالأعمال أو المنظمات الإرهابية 

فيما يتصل بالمعلومات الواردة في الفقرة ١ (ح) في التقرير المقدم من حكومة جنـوب 
أفريقيا في ١٦ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ (S/AC.37/2002/12)، يجـدر بالإشـارة أن المعلومـات الـتي 
كانت ستبلغ إلى أمين سجل المصـارف في موعـد أقصـاه ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠٢ وكـل ثلاثـة 

أشهر بعد ذلك، أصبحت تبلغ الآن على أساس مرة كل شهرين. 
ـــاملات  ويمكـن الإفـادة عـن التطـورات التاليـة الـتي طـرأت علـى نظـام الإبـلاغ عـن مع

 .S/AC.37/2002/12 الصرف الأجنبي عبر الحدود منذ تقديم التقرير
بـــدأ العمـــل بنظـــام الإبـــلاغ عـــن معـــاملات الصـــرف الأجنـــبي عـــبر الحـــــدود في 
١ نيسان/أبريل ٢٠٠١. وأوضح صنـدوق النقـد الـدولي، في المنشـور الـذي أصـدره عـن نظـم 
الإبلاغ، أنه نظرا إلى وجود تحرك باتجاه سوق عالمية، فإن ثمة حاجة واضحة إلى اعتماد معيـار 
دولي تتبعه المصارف المركزية في الإبلاغ. وقد تم تحت رعايـة الأمـم المتحـدة وضـع نظـام لهـذا 
الغرض يعرف باسم EDIFACT. وقررت جنوب أفريقيا أن تتماشـى مـع الاتجـاه السـائد علـى 
الصعيد العالمي باعتماد معيار EDIFACT. والغرض من نظام الإبـلاغ عـن معـاملات الصـرف 
ـــن  الأجنــبي عــبر الحــدود هــو توفــير معلومــات ذات صلــة ودقيقــة وفي التوقيــت المناســب ع

المعاملات المتعلقة بتدفق مدفوعات النقد الأجنبي عبر الحدود.  
ويتطلـب النظـام الإبـلاغ عـن جميـع المعـاملات الـتي تتـم عـبر الحـــدود. ويســتند نظــام 
الإبلاغ إلى مبدأ الإبلاغ من المصدر نفسه والذي يقضي باستخراج البيانـات ذات الصلـة مـن 
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no لـــلإدارة.  stro/vostro العمليــات المحاســبية للوكــلاء التجــاريين المعتمديــن، مثــل عمليــات
وتشمل المعلومات المطلوبة بصورة إلزامية، ضمن معلومات أخرى، اسـتكمال اللقـب والاسـم 
ـــرد؛ أمــا في حالــة الكيانــات  الأول للفـرد أو الكيـان. وينبغـي بالنسـبة للأفـراد تقـديم لقـب الف
فيجـب تقـــديم الاســم المســجل للكيــان. يمكــن إذا بــالبحث المســتمر في البيانــات معرفــة أي 
عمليـات عـبر الحـدود يبرمـها الأفـراد والكيانـات المدرجـون علـى القائمـــة. وتقــوم إدارة علــى 
الصرف بالمصرف الاحتياطي لجنوب أفريقيا حاليا بطرح برنامج حاسوبي محسـن للبحـث عـن 
ـــيؤدي إلى النظــام. وقــد أمكــن حــتى الآن العثــور علــى نحــو ١٢ مليــون معاملــة  البيانـات س
باستخدام النظام. وأجريت تحقيقات، شملت زيارات في الموقـع قـامت ـا الإدارة للتحقـق مـن 
معـاملات محتملـة تتعلـق بـأفراد وكيانـات أدرجـت أسمـاؤهم بواسـطة لجنـة مجلـس الأمـن التــابع 

للأمم المتحدة. 
وتقدم الإدارة المساعدة للبلدان ااورة، مثـل ناميبيـا وسـوازيلند وليسـوتو وزمبـابوي 

من أجل تنفيذ نظم مماثلة. 
ـــامل مــن  وتخضـع جميـع المعـاملات الـتي يمكـن أن تشـكل مخالفـة للقـرارات لتحقيـق ش

حيث مصادر الأموال وملكيتها ومسارها والمتلقين لها. 
وتجـري بحـــوث مســتمرة لتعقــب أي معــاملات يدعــى بأــا تتعلــق بتمويــل أعمــال 
إرهابيـة. وتبلـغ النتـائج إلى إدارة الشـرطة في جنـوب أفريقيـا، الـــتي تقــوم عندئــذ بــالتحقيق في 
الأمر. وتشمل عملية إصدار الإذن في إدارة الرقابة على الصرف نظاما إلكترونيـا يمنـع بصـورة 
تلقائية اعتماد أي طلبات تتعلق بأي أسمـاء واردة في التعميمـات المشـار إليـها أعـلاه. ولم تتلـق 

إدارة الرقابة على الصرف أي طلبات من هذا النوع حتى الآن. 
 

ـــة السـؤال ٢: مـا هـي التدابـير الـتي اتخـذت لمنـع دخـول الأشـخاص المشـار إليـهم في القائم
المذكورة في الفقرة ٢ من القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) إلى إقليـم جنـوب أفريقيـا أو مرورهـم

العابر به؟ 
 

الرد: 
ـــــــات التنفيــــــذ� في تقريــــــر جنــــــوب أفريقيــــــا  أوضحـــــت الفقـــــرة ٢ (ج) �آلي

S/AC.37/2002/12 الأنشطة التي تقوم ا اللجنة التنفيذية الوطنية المشتركة بين الوزارات. 

وقد ألغيت هذه اللجنة في عام ٢٠٠٢ لأسباب عملية. ويتم الاتصـال بشـأن المسـائل 
المتعلقة بمكافحة الإرهاب بين الجهات المعنية مباشرة كلما اقتضت الحاجة. 

يرجى الإحاطة بأن الرد على السؤال رقم ٣ مدرج في ملحق سري. 
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السؤال ٤: ما هي التدابير التي اتخذت لمنـع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر أو غـير المباشـر
ـــراد والمشــاريع والكيانــات، مــن أراضيــها، أو مــن جــانب رعاياهــا لهـذه الجماعـات والأف
الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامـها، للسـلاح
ـــات والمعــدات ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد بجميـع أنواعـه بمـا فيـه الأسـلحة والذخـائر والمركب
العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، والمشورة الفنيـة أو

المساعدة أو توفير التدريب المتصل بالأنشطة العسكرية؟ 
 

الرد 
ــــــواردة في التقريـــــر  لم يطــــرأ أي تغــــير علــــى المعلومــــات المتعلقــــة بالســــؤال ٤ ال
S/AC.37/2002/12 بشأن منع التوريد المباشر أو غير المباشر للسلاح ومـا يتصـل بـه مـن العتـاد 

للأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المحددة بالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). 
وهنـاك تحقيقـات جاريـة حاليـــا بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون تنظيــم المســاعدات 
العسـكرية الأجنبيـــة لعــام ١٩٩٨ (القــانون رقــم ١٥ لعــام ١٩٩٨) لا يمكــن الإفصــاح عــن 

مضموا في الوقت الراهن لعدم المساس بالتحقيقات. 
 

قانون جرائم الطيران المدني لعام ١٩٧٢ (القانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٢)  ٤ (و)
يجــدر بالإشــارة أن وزيــر النقــل اعتمــد في ١٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢ الخطــــة المؤقتـــة 

 .S/ AC.37/2002/12 للسلامة الوطنية، وهي الخطة المشار إليها في الفقرة ٤ (و) من التقرير
 

السؤال ٥: معلومات مستكملة عن جميع التحقيقات والإجـراءات التنفيذيـة ذات الصلـة،
بمـا في ذلـك إدراج موجـز شـامل عـــن الأصــول امــدة للأفــراد والكيانــات المدرجــين في

القائمة داخل أقاليم الدول الأعضاء. 
 

الرد: 
تجـري الدوائـر الأمنيـة في جنـوب أفريقيـا حاليـــا تحقيقــات في إطــار أحكــام معينــة في 
القـرارات ١٢٧٦ (١٩٩٩)، و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)، و ١٣٩٠ (٢٠٠١)، ولا يمكـن الإفصــاح 

عن مضمون هذه التحقيقات لعدم المساس بالتحقيقات الجارية. 
 


